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 الرقابة على القرارات الادارية في النظام القضائي الجزائري
  بن عطاالله كاميلية هبة/أ

ـــ ــــ ــيدتمهــ ــــ   : ـ
تمـــع  و الــــدولة هـــو تحقيـــق أهــــداف  المصـــلحة العامـــة                 إن أهــــداف الوظيــــفة الإداريـــة  في ا

ـــ بـالمفهوم الإداري ــــ عـن طريـق إشــباع الحاجـات العامـة ، بواســطة المؤسسـات العامـة الإداريــة و المرافـق الإداريــة 
  .العمومية 

تحقيــق أهـــدافها المختلفــة ، في نطــاق مبــادئ المشــروعية والمصـــلحة و حــتى تــتمكن الإدارة العامــة مــن 
ا و وسائلها ــ ا ـتحوز وتمارس سلطات إدارية ــ باختلاف أدوا   العامة فإ
  :في مواجهة حقوق و حريات الأفراد و مصالحهم الجوهرية مثل 

التنفيــذ المباشــر ، و سـلطات و وســائل الضـبط الإداريــة  ، و سـلطة اتخــاذ القـرارات الإداريــة ، وسـلطة 
  .سلطة التنفيذ الجبري ، و سلطات و امتيازات الإدارة العامة المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد معها

ــــــــــــــــــــــــــ و تظهــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــلطة الإداريــــــــــــــــــــــــة في  الوظيفــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــة  للدولــــــــــــــــــــــــة ،                                                                             
الــتي تشــكل في مجموعهــا فكــرة الســلطة الرئاســية ، الــتي تمارســها الســلطات و القيــادات الإداريــة علــى المرافــق و 
المؤسســات العامــة الإداريــة ، و علــى أشــخاص و أعمــال العــاملين العــاميين ، و كــذا ســلطة الاســتيلاء المؤقــت 

ـــة  العامـــة ، و تطبيقـــات لأمـــلاك ا ـــك ، و ســـلطة التعبئ لأشـــخاص العـــاديين ، إن اقتضـــت المصـــلحة العامـــة ذل
  .نظريات الظروف الاستثنائية و أعمال السيادة و السلطة التقديرية 

 إن الإدارة العامـة الـتي تحـوز علـى السـلطات المـذكورة أعـلاه لكثـيرا مـا تحتـك ـــ بوسـائلها المختلفـة ـــ   
الأفراد باستمرار و بقوة ، الأمر الذي يشكل مخاطر جسيمة و محدقـة دومـا ، بالنظـام القـانوني بحقوق وحريات 

إن أعمـال . لحقوق وحريات الإنسان و المواطن ، و المس بمبدأ الشرعية القانونية الذى تخضع له الإدارة العامة 
ت الإداريــة و القضــائية بينهــا و الأفــراد ، الإدارة العامــة الخارجــة عــن الشــرعية القانونيــة يــنجم عنهــا قيــام المنازعــا

ــة عــن أعمــال الإدارة العامــة لضــمان ســيادة مبــدأ  الأمــر الــذي يســتوجب و يســتدعي تحريــك كافــة أنــواع الرقاب
الشرعية ، و تحقيق العدالة و حمايـة المصـلحة العامـة ،  مـن كافـة مصـادر و مخـاطر  أسـاليب الفسـاد الإداري ،  

ــة ،  مــن كــل مظــاهر و البيروقراطيــة و التخريــ ب ، و كــذا حمايــة حقــوق و حريــات الأفــراد و مصــالحهم الجوهري
    ) 1( الانحراف و الاستبداد و التعسف الإداري

 و الرقابة على القرارات الادارية فى النظام القضائي الجزائري 
ا القضاء الإداري بحسب التنظيم القضائ   ي  ــ الرقابة القضائية وهي الرقابة التي يقوم 

ــه إذا   وأفضــل نــوع رقــابي عــن أعمــال الإدارة هــو الرقابــة القضــائية  ، و ذلــك لأســباب عــدة ، منهــا أن
كانت الرقابة السياسية تخضع لظروف و اعتبارات سياسية ، و الرقابة الإدارية لا تتصف بالتجرد و الموضـوعية 

لا يجوز أن تكون الإدارة خصما و حكمـا و ينقصها الحياد ، لأنه من الممكن أن لا تقر الإدارة بخطئها ، كما 
  ) 2.( في أن و احد  
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فإن الرقابة القضائية أكثر مدعاة للثقة فيما يتعلـق بـالمواطنين ، ذلـك لمـا قـد  يتحلـى بـه رجـال القضـاء 
اء كمـا أن هـذه الأخـيرة لا تقـوم إلا بنـ).  3(من الدراية و المعرفة  ، و النزاهة و الاستقلال في رقابتهم القضائية 

  ) 4(.على تظلم الأفراد أو الهيئات 
بشيء من التفصيل ، سيأتي ـ فيمـا يلـي ـ مسـألة المنازعـات الإداريـة ، حسـب الأنظمـة القضـائية ، و   

كل ذلك ضمن محاولة استظهار مبدأ المشـروعية علـى أعمـال الإدارة و مكافحـة مظـاهر الفسـاد الإداري ، .. 
  الذي ينجم عن إعمال الإدارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 2 -1ص( عوابدي عمار:النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائر للدكتور )1(

 :الصادرة عن الاكادمية المستقبل للتفكير الإبداعي .مجلة آفاق .ــ الشرعية و سيادة القانون )  2
أشــربت نفوســهم احــترام القــانون ، و . فالقضــاة نخبــة مــن رجــال الأمــة " رزاق الســنهوري ــــ يقــول العميــد عبــد الــ)  3

م حب العدل ، وهم بطبيعة  وظيفتهم يؤمنون بمبدأ الشرعية    من " أنغرس في قلو
  ) . 2ص . ( السنة الثالثة . مقال عن مجلس الدولة 

  .مجلة أفاق .شرار أعمال الإدارة للقاضي عيسى أبو  عنــ الرقابة القضائية )  4
أن مجرد الخروج  –برأينا  –ـ و في الأخير ، و حتى لا تكون مقاومة الفساد الإداري شعارا أجوفا فإنه 

عن مبدأ الشرعية أو ضبط عدم المشروعية القانونية على الأعمال الإدارية، يعد ذلك بمثابة الخروج عن القانون 
،  ما نتوخاه في هذه المحاولة ، عندما نـتكلم  عـن حـالات  وذلك. خاصة ،  و الدق على باب الفساد عامة 

 .عدم احترام مبدأ الشرعية القانونية من قبل الإدارة العامة

 ما هو النظام القضائي المختص بدعوى المنازعات الإدارية ؟

ا الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة ، فمنهـا مـا يأخـذ     بنظـام تختلف الدول في الطريقة التي تنظم 
ـا قضـاء إداري مسـتقل عـن القضـاء العـادي  فالقضـاء العـادي لـديها يخـتص في . القضاء الموحد أي لا يوجـد 

النظر في جميع النزاعات سواء كانت بين الأفراد أو بين الأفراد و الإدارة ، سواء كانت هذه النزاعـات مدنيـة أو 
  .تجارية أو إدارية 

ــان قضــائيتان ، إحــداها و مــن الــدول مــا يأخــذ بالنظــام القضــائ ي المــزدوج ، حيــث توجــد لــديها جهت
تخــتص بنظــر النزاعــات الإداريــة ممثلــة بالمحــاكم الإداريــة ، و الثانيــة تخــتص بالنزاعــات بــين الأفــراد وهــي المحــاكم 

 ومن الدول العربية التي أخذت بالنظام القضائي الموحد العراق الاردن و فلسطين بينما اتبعـت النظـام. العادية 
و من الدول مـا اتبـع نظـام مخـتلط بـين النظـامين  كمـا هـو الحـال  ) . 5( القضائي المزدوج سوريا و لبنان و مصر 

  .في النظام القضائي الجزائري 
إن عملية بحث و دراسة طبيعـة النظـام القضـائي المخـتص بـدعوى المنازعـات الإداريـة تـؤدي إلى إعـلام 

 المنازعـات الإداريـة ، بطبيعـة جهـة قواعـد الاختصـاص القضـائي و تبصير جهات و أطـراف عمليـة التقاضـي في
بالدعوى الإدارية ، و طبيعة القواعد القانونية الإجرائية و الموضوعية ، الواجب تطبيقها علـى دعـوى المنازعـات 
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، مـا إن عملية التبصير هذه ، تؤدى إلى ترشـيد عمليـة النظـر و الفصـل في دعـوى المنازعـات الإداريـة . الإدارية 
  .)  6( يكفل إنجازها بصورة سريعة و اقتصادية في الجهود و الوقت و الأموال 

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
  ) . 3ص ( المصدر السابق . مجلة أفاق : ــ الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة )  5
( ء الأول ــ للدكتور عوابدي عمار ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ــ النظرية العامة للمنازعات الإدارية  ــ الجز )  6

 )18ص 

 قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإدارية

  : في نــــظام وحــدة الـقـــضاء )  أولا 
يقوم نظام وحـدة القضـاء و القـانون علـى أسـاس مبـدأ خضـوع الجميـع ، حكامـا ومحكـومين ،         

ـا جهـات القضـاء العـادي و تطبـق في ذلـك أي أفراد عاديين و  سلطات عامة لرقابة قضائية موحـدة تضـطلع 
ــة لمبــدأ المســاواة أمــام القــانون ، ومبــدأ  شــكلا و موضــوعا ـ وذلــك كأصــل عــام أحكــام القــانون العــادي  حماي

7موضوعية الشرعية و سيادة القانون و مقتضيات حماية النظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان بكل جدية و

  : ولكن ما هي الأسس التي يبني عليها هذا النظام القضائي ؟ و هي 
ــــ   ) أ المتمثـــل في الموقـــف المشـــرف و الشـــجاع للقضـــاء الانجليـــزى و القضـــاء الأمريكـــي ، في : الأســـاس التـــاريخي ـ

و . لأمريكيـة مواجهة سلطات و استبداد و تعسف و انحراف الملوك و الحكام  قبل قيام الثورتين الإنجليزيـة و ا
الــدفاع بقــوة عــن حقــوق و حريــات الإنســان و المــواطن ، و مقاومــة محــاولات الاعتــداء والتغــول عليهــا ،  مــن 

لقد أدى هذا النظام إلى إنجاز مبدأ الفصـل بـين السـلطات و . طرف سلطات الحكم الملكي المستبد و المطلق 
لة القانونية و مبدأ الشرعية و سيادة القانون و تأييد مبدأ استقلال القضاء  مما أفضي إلى الدفاع عن فكرة الدو 

حماية حقوق و حريات الإنسان و المواطن ، من أية محاولات الاعتداء و التغول عليها ، مـن طـرف السـلطات 
    الطوارئ العامة في الدولة  ، في ظل الظروف الاستثنائية  حالة الحرب ، و حالة الأحكام العرفية و 

أن الأسـاس السياسـي و الدسـتوري لنظـام وحـدة القضـاء والقـانون يتمثـل في :  اسـي الدسـتوريالأساس السيــ   ) ب
ـــذي يقضـــي في تخصـــص جهـــات القضـــاء العـــادي  ـــين الســـلطات ، ال ـــدأ الفصـــل ب ـــواقعي لمب التفســـير المـــرن و ال
بالوظيفــة القضــائية برمتهــا و عــدم إخــراج منازعــات الســلطات العامــة مــن نطــاق اختصاصــها لأي ســبب مــن 

  . لأسباب ا
و يتمثــــل في أن عمليــــة التطبيــــق الســــليم و الصــــحيح و :  الأســــاس القــــانوني و القضــــائيــــــ ) ج    

الكامــل  لكــل مــن مبــدأ المســاواة أمــام القــانون ، ومبــدأ الشــرعية وســيادة القــانون تقتضــي و تحــتم تطبيــق نظــام 
لعادي و لقانون واحـد هـو القـانون وحدة القضاء و القانون ،  حتى يخضع الجميع لقضاء واحد و هو القضاء ا

العادي ، بحيث تختص جهات القضاء العادي بكل المنازعات  القضـائية في الدولـة ،  سـواء كـان أطرافهـا أفـراد 
و بنظـر هـذا . عاديين أو سلطات عامة ، في سبيل ضمان تطبيق مبدأ المساواة و مبدأ الشـرعية تطبيقـا كـاملا  



 

 190

لطات العامــة مــن نطــاق اختصــاص و رقابــة جهــات القضــاء العــادي لأي الأســاس ، أن إخــراج منازعــات الســ
  .سبب من الأسباب يعد إهدارا و انتهاكا لحقوق و حريات الإنسان و المواطن 

إن خضوع جميع الدعاوى و المنازعات، لاختصاص جهات القضاء العادي،  : الأساس العملي ــ ) د
بساطة و الوضوح و السهولة ، في التطبيق والممارسة، من طـرف يؤدي إلى اكتساب العمليات القضائية مزايا ال

لان غــير ذلــك ،  يــؤدى إلى تعقيــد العمليــات القضــائية ،  وصــعوبة تطبيقهــا و . قضــاة و متقاضــين : الجميــع
ممارستها، لاسيما عندما تقوم مشاكل التنازع في الاختصاص القضائي ، سلبيا واجابيا ، وفي تنـاقض الأحكـام 

  )8(. تحديد معيار الاختصاص القضائي بالدعوة ، و القانون الواجب  التطبيق  ، و مشكلة
  : مزايا نظام وحدة القضاء و القانون 

يمتاز هذا النظام بالبساطة و الوضوح والسهولة في تطبيقه ، دون الـدخول في متاهـات و تعقيـدات    
الإجــراءات القضــائية الــتي يجــب أن تقــوم في  معيــار تحديــد نطــاق الجهــة القضــائية المختصــة بالمنازعــات و طبيعــة

كمــا أن هـذا النظـام ،  يجسـد و يحقــق تطبيقـا حقيقيـا لكـل مــن مبـدأ المسـاواة أمــام .نطاقهـا الـدعوى القضـائية 
القانون ،  و مبدأ الشرعية و سيادة القانون ، و كفالة الحماية القانونية و القضائية الأكيدة لحريات الإنسان و 

احــترام مبــدأ التخصــص ،  و التقســيم العمــل المهــني : مــا تــوفرت لــه اشــتراطات و ضــمانات مثــل  المــواطن ، إذا
ـالس القضـائية الإقليميـة و المحكمـة العليـا  داخل نظام وحدة القضاء ،  كنظام الغـرف الإداريـة علـى مسـتوى ا

  .في نظام وحدة القضاء و القانون ، المعمول به في الجزائر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 )  charles debbash. science  administrative  . paris . dalloz .  deuxième édition  1972 
– pp 620 – 621   les cahiers de la formation administrative . tome 1971.pp 46     

les cahiers de la formation administrative . tome 1971.pp 46 – 48   
  :ويتمثل في مايلي   :عيوب نظام وحدة القضاء و القانون 

ــ أن  مبدأ المساواة  أمام القانون ،  و مبدأ  الشرعية و سيادة القانون ،  يتطلبـان حتمـا خضـوع ) 1 
الحكــام  و المحكــومين  لاختصــاص  قضــاء  واحــد ،  و لقــانون  واحــد ،  بينمــا  يمكــن  تحقيــق هــذين المبــدأين  

  .ة كاملة و حقيقية في نظام ازدواج القضاء و القانون بصف
  ــ صعوبة ضمان  حماية  فعالة  لحقوق  و حريات  الإنسان و المواطن في نظام وحدة القضاء و) 2

ــة، مــع . القــانون       حيــث لا يحــترم مبــدأ التخصــص و تقســيم العمــل ، و مبــدأ تحديــد نطــاق الرقاب
يــة  الإداريــة  و  الفنيــة  علــى  مجريــات  الحيــاة  العامــة ،  الأمــر  الــذي يجعــل ظــاهرة طغيــان   ســيطرة  البيروقراط

جهـات القضـاء العـادي ـ ولأسـباب موضـوعية و واقعيـة وسياسـة ـــ تعجـز في أغلـب الأحيـان ـ       عـن تحقيـق 
  .دارة العامة تلك الحماية القانونية و القضائية المتبصرة و الفعالة ، لحقوق و حريات الأفراد من تجاوزات الإ

  :ــ إن نظام وحدة القضاء و القانون غير منطقي و غير واقعي )  3
إذ كيف يمكن تطبيق مبدأ المساواة  التامة  والمطلقة بين أطـراف  الـدعوى القضـائية ،  علمـا بـأن      

ــة الناجمــة عنهــا تقــوم علــى  مبــدأ اللامســاواة  بــين  ــة  و المنازعــات  الإداري أطــراف المنازعــة و العلاقــات  الإداري
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الـــدعوى الإداريـــة، باعتبـــار الإدارة  طـــرف ،  هـــي ســـلطة  عامـــة  ومرافـــق  و مؤسســـات عامـــة تعمـــل و تســـير  
بانتظــام  و اطــراد ،   مــن أجــل  تحقيــق  المصــلحة العامــة ،  في مجــال الوظيفــة الإداريــة  في  الدولــة ،  إذ تســود  

  ) 9. (اد العاديين الإدارة العامة  في  المركز القانوني على الأفر 

ــة العامــة مثــل مبــدأ )  4 ـــإن هــذا  النظــام  لا يحــترم  بعــض  الميــادين  الدســتورية  السياســية  والقانوني ـ
ففي هذا النظام ، يملك  القاضي  . الفصل بين السلطات،  ومبدأ وحدة السلطة الرئاسية ومبدأ التدرج الإداري

ــــدخل  في الاختصاصــــات  والســــلطات الإداريــــ ــــه الأوامــــر والتعليمــــات الكتابيــــة إلى حــــق الت ة،  وســــلطة توجي
السلطات الإدارية ،  و يأمرها فيها ،  بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ،  ممـا يجعـل  مـن هـذا النظـام  

،  و بالتــالي أن هــذه النتيجــة مخالفــة  لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات و  ) 10(ســلطة رئاســية إداريــة  تنهــي  وتعــدل
   ) 11( استقلالية الإدارة و مبدأ وحدة السلطة والأمر  مبدأ

إن نظام ازدواج القضاء و القانون ،  يعني و جود   : ـ في نظام ازدواجية القضاء و القانون ـ) ثانيا 
نظام قضائي إداري مستقل، استقلالا موضوعيا و ماديا و عضويا، عن السلطة التنفيذية أولا، و عن جهات 

استقلالا شاملا و كاملا، على درجات و مستويات التقاضي، ابتدائيا و استئنافا ونقدا  القضاء العادي،
ويمتاز هذا النظام ،  بأن قواعده و مبادئه القانونية خاصة و استثنائية و غير مألوفة في قواعد الشريعة العامة ،  

للإدارة العامة ــ  باعتبارها  أداة  بحيث  يخول . التي تحكم وتنظم النشاط الإداري ،  و المنازعات الإدارية 
ا مع  تمع ــ امتيازات  و سلطات استثنائية و مناسبة في علاقا تحقيق المنفعة العامة و الأهداف العامة في ا

كما يشمل القانون ) .امتياز التنفيذ الجبري ــ السلطة التقديرية ــ نظرية الظروف الاستثنائية الخ : ( الأفراد 
ى مبادئ و أحكام استثنائية غير مألوفة لتحقيق التوازن و الملاءمة ، بين فكرة السلطة العامة و الإداري عل

م  و إذا كان نظام وحدة القضاء و القانون  ) 12(. امتيازات الإدارة العامة، و بين حقوق الأفراد، و حريا
 يحاكم ،  فإن نظام ازدواجية نشأته أنجلو سكسونية ،  و بني على خلفية أن المملكة هي الملك  الذي لا

البرلمانات " القضاء و القانون نشأته فرنسية، و تم الاستئناس به على خلفية مقاومة فساد الجهاز القضائي أو
بتدخلها في الشؤون الإدارية، و عرقلة الإصلاحات الإدارية إلى أن أفسدت الجهاز الادارى و " القضائية 

إلى أن أتت الثورة الفرنسية التي ألغت المحاكم ) 13( رية الفرنسية لحقبة تاريخية شلت أعماله، فتوفقت الآلة الإدا
القضائية و نادت و طبقت مبدأ الفصل بين السلطات الذي قال به منتسكيو، مما أدي إلى فصل الإدارة 

ية  صورة   من  العامة عن القضاء العادي  ومنع  هذا  الأخير التعرض  لأنشطة و لأعمال  الإدارة  العامة  بأ
  .الصور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 41ص ( النظرية العامة للمنازعات الإدارية الجزء الأول  : عوابدى عمار :  ــ الدكتور)  8( 
  .ــ المرجع السابقة )  9(  
  .المصدر السابق )  10(
  .المصدر السابق )  11(
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)12 ( Andre de lanbadere. Manuel de droit administrative.Paris .L.G. D.J     
11eme edition .pp 15-20                                                                             

 ) .   52ص ( النظرية  العامة  للمنازعات  الإدارية  في النظام القضائي الجزائري :  دكتور  عوابدي  عمار ) 13(
  : ولهذا النظام أسس و مبرراته نلخصها فيما يلي 

  حقبة مقاومة  تدخل  المحاكم  القضائية ـ بفرنسا ـ  في الشؤون الإدارية ، :  الأساس التاريخيــ ) 1
  .مماادى إلى تبني مبدأ عدم خضوع الإدارة العامة لسلطة القضاء العادي        
ــــ ) 2 و يتبـــنى  مبـــدأ الفصـــل  بـــين الســـلطات  في بنـــاء نظـــام   : الأســـاس  السياســـي  و الدســـتوريـ

  الدولة

إن تأسيس الوظيفة الإدارية في الدولة يبني على أساس فكرة السلطة العامة، : الأساس المنطقي ــ) 3
وبمــا أن النشــاط . و ذلــك بمــا يكفــل لــلإدارة العامــة تحقيــق المصــلحة العامــة ،  خــلال القيــام بوظيفتهــا الإداريــة 

يختلــف عــن النشـــاط الخــاص، مـــن حيــث الأجهــزة و الهيئـــات و الأهــداف ، و مـــن حيــث الأســـاليب  الإداري
والإجراءات، فإنه يتحتم على الإدارة العامة أن تتمتع بمركز قانوني متميز و أسمى من مراكز الأفراد، و ذلـك مـا 

حمايـة المصـلحة العامـة، و  يحتم أن يكون لها قانون مخصوص ، يلائم و يتناسب مع طبيعة نشاطها، المتمثـل في
و حتى يتأتى للإدارة العامة هذا الهدف المنشود، فإنه لا يمكن أن تخضع هذه . حماية حقوق و حريات الأفراد 

الإدارة العامــة لــذات القــانون ،  و لــذات القضـــاء الــذي يخضــع لــه الأفـــراد، و همــا القــانون العــادي و القضـــاء 
ى أسـاس افـتراض المسـاواة بـين أشخاصـه و أطرافـه، في الصـفة، و المركـز العادي، لأن هـذين الأخـيرين أقيمـا علـ

  . ) 14( القانوني ، و المصلحة، و هذا الأساس ينهدم و ينعدم إذا كانت الإدارة العامة طرفا في النزاع 
إن نظريـة القـانون الإداري المسـتقلة ابتكـرت قواعـدها، وخلقـت  : الأساس و الاعتبـار العلمـيــ ) 4 
ا،  مـــن قبـــل القضـــاء الإداري، و انبثقـــت مـــن طبيعـــة النشـــاط الإداري لتراعـــي المقتضـــيات الإداريـــة، ومســـتلزما
العامة،  وتحقيـق التـوازن بـين الامتيـازات الإداريـة، وبـين حمايـة حقـوق و حريـات الأفـراد، والـذود  المنفعةلتحقيق 

مـــن حيـــث الكفـــاءة و المقـــدرة الفنيـــة،أن عـــن مبـــدأ مشـــروعية أعمالهـــا وعليـــه ، إن المحـــاكم العاديـــة، لا يمكنهـــا 
ضـــم و تســـيطر علـــى أحكـــام و مبـــادئ و قواعـــد نظريـــة القـــانون الإداريفهـــي ليســـت قـــادرة علـــى  تســـتوعب و
تطبيقها كما يجب، لان مبادئ و قواعد القانون الاداري مختلفة أساسـا عـن مبـادئ و قواعـد القـانون الخـاص ، 

  . ) 15( علمي لنظام ازدواجية القانون والقضاءومن ثم كان هذا  الاعتبار أو الأساس ال
  :  عيوب نظام ازدواجية القضاء والقانون

ــ  إن نظام ازدواجية القضاء و القانون هو نظام يحـابي و يغلـب الإدارة العامـة علـى حسـاب حقـوق و  )1
 حريات الإنسـان و المـواطن في عمليـات الفصـل في المنازعـات الإداريـة و ذلـك بذريعـة خصوصـيات و

الفسـاد » شـرعنة « و هـذا مـا قـد يفـتح البـاب أمـام . مقتضيات الإدارة  العامة ، و المصلحة  العامة 
  ).16(الإداري 
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ــ كما أن نظام ازدواج القضاء يخـل بمبـدأ المسـاواة أمـام القـانون و مبـدأ الشـرعية و سـيادة  القـانون ، إذ  )2
لنطـاق اختصـاص القضـاء العـادي و القـانون  يستثني هذا  النظام المنازعات الإدارية من مبـدأ الخضـوع

 . العادي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .المرجع السابق  )14(
Jean Lapanne _ Joui ville , op . cit , pp32-40     )15(  

  )  132ص ( القضاء الإداري  : محمود محمود حافظـ  )15(
ــه نظــام قضــائي معقــد، و غــامض، و صــعب التطبيــق، و اعتمــاد )3 ـــ كمــا أن ــارة مشــاكل قضــائية و ـ ه يــؤدي إلى إث

قانونيــة جــد شــائكة مثــل مشــكلة التنــازع في الاختصــاص القضــائي، بــين جهــات القضــاء العــادي تنازعــا ســلبيا 
وإيجابيـــا ، و صـــدور أحكـــام متناقضـــة و كـــذا مشـــكلة تحديـــد المعيـــار الجـــامع لتحديـــد طبيعـــة القـــانون الواجـــب 

  امتيازات هذا النظام و تقضى على هذه الانتقادات و المآخذ ؟  و لكن هل تفوق ).17(التطبيق على الدعوة  
 والـقانون ء الـقضا ازدواج نـظاما مـزايـ

  : وهي عديدة منها 
ــ إنه نظام يؤدي إلى تجسيد و تطبيق مبدأ التخصص، و تقسيم العمل كمبدأ علمي ، و تنظيمي هام  )1

ق الرقابـة القضـائية عـن أعمـال الإدارة العامـة و الدولـة، و يسـمح بتطبيـ. ، في مجال الوظيفة القضائية في الدولة 
ـــة  ـــة فكـــرة الدول ـــؤدي إلى ضـــمان  حماي ـــة و ملائمـــة ، الأمـــر الـــذي ي أكثـــر تجســـيدا و تخصصـــا و مرونـــة و واقعي
القانونيــة و مبــدأ الشــرعية، و النظــام القــانوني لحقــوق و حريــات الإنســان و المــواطن، و بالتــالي مناهضــة حقيقــة 

  .اري بصورة عامة الفساد الإد
ــ إن تطبيق هذا النظام يعمل على إثـراء النظـام القـانوني في الدولـة بصـفة عامـة، و إثـراء العلـوم الإداريـة  )2

ــــة القــــانون الإداري الاســــتثنائية و المســــتقلة بأحكامهــــا و . في مفهومهــــا الواســــع بصــــورة خاصــــة  أليســــت نظري
ا و أفكارها القانونية، و الق ... ضائية المتعلقة بـالإدارة العامـة، والوظيفـة الإداريـة في الدولـة مفاهيمها، و نظريا

  . ) 18( ألم تضف مصدرا حيويا إلى مصادر النظام القانوني للدولة و العلوم الإدارية في مفهومها الواسع ؟  
ال ــ إن نظام ازدواجية القضاء و القانون يتطلبان توفير أو وجود نظام قضائي تقني ليفصل في أية أشك )3

ــا أو  ـــ ايجابي ـــ بــين جهــات القضــاء العــادي و القضــاء الإداري ـ مــن إشــكالات التنــازع في الاختصــاص القضــائي ـ
ــة بصــورة مضــمونة ، . ســلبيا أوعنــد تعــارض في الأحكــام  إن مثــل هــذا النظــام ،  يكثــر مــن فــرص تحقيــق العدال

م و جهة قضـائية تخـتص بعمل -دائما –حيث أن المتضررين و المظلومين يجدون  يـة النظـر و الفصـل في منازعـا
م   .طلبا

وفي الأخــير ، إذا كــان نظــام ازدواجيــة القضــاء و القــانون يــرجح منطقيــا علــى نظــام وحــدة القضـــاء و 
القانون ، فهل يرجح موضوعيا على نظام وحدة القضاء و القانون بالنسبة للبلدان العربية التي تكثر فيها نسب 

ــة العاليــة وتخلــف الإدا رة العامــة في أنمــاط تســييرها ؟ أو في ظــل تقــاعس تطبيــق حقيقــي لمبــدأ الفصــل بــين الأمي
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السلطات في العالم العربي ،  كيف يمكـن ضـمان إنجـاح نظـام ازدواجيـة القضـاء دون المسـاس بمصـلحة الدولـة و 
تمع ؟    ا

  و حقوقه أو في غياب كبير  للحريات  الفردية  و الجماعية  كيف لا يتم المس  بحريات الفرد 
  .في ظل نظام ازدواجية القضاء و القانون ؟

و عند النظر، لمدى تطبيق النظامين في الدول العربية، نجد منهـا مـا أخـذ بنظـام و حـدة القضـاء       
و القانون مثل العراق و الاردن و فلسطين بحكم الخضوع للانتـداب البريطـاني ،  لكـن مـع شـئ مـن التغـير فيـه 

  .د لف الذاتية لكل ببما بتلاءم و الظرو 
  .ــ و منها ما أخذ بازدواج القضاء و القانون كمصر و لبنان و سوريا 

ـالس القضـاء  ــ و منها ما أخذ بـدمج النظـامين القضـائيين كـالجزائر الـتي أدرجـت غرفـا إداريـة ضـمن ا
دولـة للـنقص في أحكــام  العـادي الإقليميـة كدرجـة تقاضـي أولى و غرفـا إداريـة بالمحكمـة العليـا اسـتئنافا و مجلـس

ائيـة في المنازعــات الإداريــة الــتي تنشــأ بــين الســلطة  المحكمـة العليــا في المناعــات الإداريــة و النظــر بدرجــة أولى و 
  . التنفيذية والغير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )المرجع السابق . ( الدكتور محمود محمد حافظ )  17(     

    (18)  Georges  Landrod, La science  de  L’ administration  publique en France du 19eme 
au 20eme siècle . revue administrative N- 79 , janvier 1961 ,pp 5 - 11 ,                                                                                   
 - L'administration dans son droit , op. cit., pp 38-39                                 

  الشرعية ؟أ على مبد ردت التي القيود من الإداري الفساد حتى لا ينفذ
ـا    و هـذا المبـدأ يفـرض . إن مبدأ الشرعية ، يقـوم علـى احـترام الإدارة ، للقواعـد القانونيـة و التقيـد 

ــة دون عســف الإدارة و علــى الإدارة قيــودا ، الهــدف منهــا حمايــ م ، و بالتــالي الحيلول ــا ة حقــوق الأفــراد و حري
  .استبدادها 
ــة الإدارة و حركتهــا ، في مواجهــة مــا    إلا أن حمايــة المصــالح الفرديــة لا يجــوز أن تــؤدي إلى شــل فاعلي

ياجـات يلقي على عاتقها مـن أعبـاء جسـيمة ، في سـبيل تـأمين الخـدمات العامـة ، و العمـل علـي تطـوير الاحت
بمعني آخر ، لا يجوز أن يـؤدي مبـدأ الشـرعية . ) 19(الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تقدمها للجمهور 

... إلى  إضفاء الطابع الروتين على عمل الإدارة ،  و القضاء على روح المبادرة و الابتكار لدي رجال الإدارة 
ا ، مـا لم يكـن لهـا قـدر مـن الحريـة في  سـلوك الوسـائل الـتي تحقـق هاته الإدارة التي لا يمكنها أن تنهض بواجبا

ا أهدافها ، مما دفع بالمشرع و القضاء في كل بلاد العالم إلى الاعتراف ــ أحيانا ــ للإدارة  بامتيازات خاصـة ، 
  .و ذلك في اختيار الوسيلة و الوقت  المناسب للإقدام على التصرف

في الســلطة التقديريـة ، الــتي يقررهــا المشــرع لتســهيل عمــل الادارة ، في  إذا كانـت تتجلــي هــذه الحريــة  
ـــ و مــن حيــث الوســائل لا  ـــ دائمــا ـ موضــوع معــين ، فــإن الإدارة تمــارس هــذه الســلطة في نطــاق مبــدأ الشــرعية ـ

  .و في ظروف استثنائية طارئة  )20(لأهداف ، التي هي من صلاحية الدولة 
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ا ، بشكل تخرج به عن مجـال الشـرعية عندما تستطيع الإدارة توس     ا و نطاق تصرفا يع اختصاصا
ــة ، فــإن ســلطة الإدارة ليســت مطلقــة أو دون قيــود ، بــل يجــب أن تكــون مكبلــة بضــوابط قانونيــة و أن  العادي

  يكون هدفها ــ في مثل هذه التصرفات ــ المصلحة العامة لاغير 
الادارى ، ليرتقـــي إلى النشـــاط السياســـي المتعلــــق  و بمـــا أن عمـــل الســـلطة التنفيذيـــة يتجـــاوز النشـــاط

بمصالح الدولة العليا ،  و يرتبط بأعمال السيادة  فإن  الدولة ـــ هنـا ـــ تخـرج فعليـا علـى مبـدأ الشـرعية ،  وذلـك 
ا في الظروف الاستثنائية    .بخلاف سلطة الإدارة التقديرية  وسلطا

( تي تـرد علـى مبـدأ الشـرعية الجـامح و الـتي هـي بمثابـة و تسمي هـذه الحـالات بـالقيود الضـرورية الـ    
  : لمبدأ الشرعية والتي سبق أن ذكرناها بــ ) عوامل موازنة

  .ـــ  الظرورة أو الظروف الاستثنائية       
  .ـــ  السلطة التقديرية       
  .ـــ  أعمال السيادة       
و هـــي الضـــرورات تبـــيح المخطـــورات ، و  إن مبـــدأ الضـــرورة مبـــني علـــى أســـاس قاعـــدة نفعيـــة ،       

السـلطة التقديريـة يمنحهــا المشـرع صــراحة لـلإدارة ، لكــن نظريـة أعمـال الســيادة مـاهي ؟ يعرفهــا الـدكتور محمــود 
ــا  طائفـــة مــن أعمــال الســلطة التنفيذيـــة تتمتــع بحصــانة  ضــد رقابـــة ( حــافظ ، في كتابــة القضــاء الإداري ، بأ

  سواء في ذلك  رقابة الإلغاء، أو رقابة التعويض، أو رقابة فحص الشرعية ) ها القضاء بجميع صورها أو مظاهر 
  :مصادر أعمال السيادة

ــا الدولــة أهميــة خاصــة ، فإنــه مــن مصــلحة الــبلاد أن لا  إذا كــان لــبعض الأعمــال الإداريــة الــتي تقــوم 
  . رضها على المواطنين كما أنه قد لا يكون من مصلحة الحكومة ع. تعرض مثل هذه القضايا على القضاء 
هــو كـــل عمـــل يعــد عمـــلا مـــن أعمـــال  –المؤســس لأعمـــال الســـيادة  –إن معيــار الباعـــث السياســـي 
و مـالم يكـن الباعـث علـى العمـل سياسـيا ، فإنـه يعتـبر عمـلا إداريـا و . السيادة إذا كان الباعـث عليـه سياسـيا 

أنه معيار خطير ، ممـا يسـاعد السـلطة التنفيذيـة  و قد أخذ على هذا المعيار على. بالتالي يخضع لرقابة القضاء 
علـى الـتخلص مــن الرقابـة القضــائية بأسـهل الطـرق وأقصــرها و ذلـك بالتــذرع مـن أن الباعـث علــى العمـل كــان 

  ...سياسيا 
ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

  .الشرعية و سيادة القانون : مجلة أفاق ) 19(
  ) .28ص ( القانون الإداري القضاء الادارى : عبد اللـه طلبه  الدكتور) 20(

انبة الخلط بين عمل السيادة وعمل الإدارة هو تـرك الأمـر للقضـاء يحـدد  إن أصوب الطرق القانونية 
فيما إذا كان العمل سياسيا أو إداريا ونكون بذلك أستوفينا مبدأ الرقابة القضـائية حـتى في تحديـد معيـار التفرقـة 

  .بين عمل الدولة السياسي وعمل الدولة الادارى 
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ــــ إلى الدولـــة المصـــرية ، بصـــفتها أول دولـــة عربيـــة أنشـــأت مجلســـا للدولـــة           ــــ هنـــا ـ و تجـــدر الإشـــارة ـ
و إذا كانـت المحـاكم المختلطـة .  1838و المحـاكم الأهليـة سـنة  1876و أنشأت المحاكم المختلطة عام )  21(

ا ألزمت المحاكم بعدم  التعرض لها فيها قد أقرت بأعما   .ل السيادة بالرغم من عدم النص عليها فإ
  : قررت محكمة النقض في حكم لها  1944نوفمبر  03و في 

ــر الوصــف القــانوني للعمــل الصــادر عــن الســلطات العامــة، في معــني (  أن المحــاكم هــي المختصــة بتقري
  )22().من لائحة تنظيم المحاكم الأهلية  15المادة 

و   1949لســنة  147لقــد اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه ،  في  ظــل قــانون نظــام القضــاء رقــم 
، و اســتمر المشــرع المصــري في الــنص علــى حصــانة  1959لســنة  56كــذالك قــانون الســلطة القضــائية رقــم 

لس الدولة حتى الآن    .أعمال السيادة في جميع القوانين المنظمة 
ـــة في البلـــدان العربيـــة ، و لكـــي تكـــون في مســـتوى تنبغـــي الإشـــارة إلى أن الأ نظمـــة القضـــائية و الإداري

مضامين النصوص القانونية التي تنظمها و المبادئ التي تتخللها فإنه لا مناص من تفعيل حقيقي لحكم القانون 
  : الذي يقضي إلى التمسك الصارم بــ

  ـــ مبدأ الشرعية و سيادة القانون 
لطات  كتنظيم يسمح بتطور السلطات المختلفة ، و لاسيما السلطة القضـائية ـــ مبدأ الفصل بين الس

و بالتالي الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة ، المسـتمدة صـلاحيتها وفقـا لنصـوص دسـتورية و قانونيـة ، ضـامنة 
ــة الخصــوم و حقهــم المشــروع ــاد و الجديــة في إجــراءات الــدعوى و ضــمان حري حيــازة  في الــدفاع ،  و )23( الحي

  أحكام  هذه الرقابة عن أعمال الإدارة على  حجية  الشئ  المقضى به
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   425ص ( القضاء الإداري  : الدكتور سليمان الطماوي ) 21(
   431ص ( أنظر الدكتور سليمان الطماوي ، المرجع نفسه ) 22( 
  .المرجع السابق) 15ص (دة القانون الشرعية و سيا: مجلة آفاق ) 23( 

 الإدارية  القضائية عن صلاحية الرقابة تخرجي الت المسائل
و إذا قلنا ــ كما سلف ــ بأن مبدأ . إن القضاء الإداري يختص بالقضايا الناشئة عن نشاط الإدارة     

تخرج عن صلاحيات القضاء الإداري الشرعية على أعمال الإدارة ترد عليه قيود ، فما هي ــ إذن ــ المسائل التي 
  ــ إطلاقا ــ و بالتالي تخرج عن صلاحيات المحاكم الإدارية و مجالس الدولة ؟

  : و يمكن أن ترد ــ على سبيل الذكر ــ جملة من المسائل التي تخرج عن صلاحيات القضاء الإداري مثل
  :فيما  يتعلق  بالضبط  القضائي 

إن لأولى ،  تـدخل في . ل الضبط القضائي و أعمـال الضـبط الإداري و هنا يجب التفريق بين أعما  
اختصاص القضاء العادي و الثانية من اختصاص القضاء الإداري ، و لو أنه  في  الواقع يعمل ضبط واحد في 

فمــتى تعتــبر هــذه الأعمــال مــن هــذا الضــبط أو مــن ذلــك ؟ فقهيــا ، يقــال بــأن الأعمــال الــتي تتعلــق . الحقلــين 
  .اء الجرائم و توقيف فاعليها هي أعمال من أعمال الضبط القضائيباستقص
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ـــ بوجــه عــام هــي  مــن أعمــال الضــبط  و الأعمــال الــتي تتعلــق بالســهر علــى تــأمين الســلامة و الأمــن ـ
  ).24(الإداري

ـا قـوي الأمـن ) مجلـس الدولـة( كما قضى مجلس الشـورى اللبنـاني  بـأن الأعمـال البوليسـية الـتي تقـوم 
مـال الضــبط القضـائي ، لكـن إذا أصـابت أعمالهــا ، الغـير بضـرر، عـدت مثــل هـذه الأعمـال ، مــن هـي مـن أع

  )25(. الأعمال الإدارية ، التي يحق للقضاء الإداري ، النظر فيها ، و التعويض عنها 
  :لعادية ا  لإدارةا  بأعمال  يتعلق ا فيم
ا بوسـائل القـانون الخـا    ص ، فالمنازعـات الـتي تنشـأ عـن هـذه الأعمـال إذا أتت الإدارة أعمالا بإشر

تخضــع .فالأعمــال الــتي تبــا شــرها  الإدارة علــى أملاكهــا الخاصــة مــثلا . تكــون مــن اختصــاص القضــاء العــادي 
ــا قامــت بأعمــال مماثلــة لأعمــال الأفــراد  أمــا العقــود الــتي تجريهــا الإدارة بشــأن الأمــلاك .للقضــاء العــادي ، لأ

ــا تعــد عقــودا ــة  العامــة فإ إداريــة بطبيعتهــا ، نظــرا لقابليتهــا الدائمــة علــى الإلغــاء ، عمــلا بأحكــام مجلــس الدول
  .) 26( 04/02/1969بتاريخ 

  :لاقتصادية ا   المرافقب   يتعلق ا  فيم
لقـــد تم التفريـــق بـــين المؤسســـات العامـــة ذات الصـــفة الإداريـــة البحتـــة ، و المؤسســـات العامـــة ذات    

  . الطابع الصناعي و التجاري
و عليها فالمنازعات التي تنشـأ عـن الوضـع الـوظيفي لمـوظفي و مسـتخدمي المؤسسـات العامـة ، ذات  

الصفة الإدارية تخضع لصلاحية القضاء الإداري ، أما المنازعـات الـتي تنشـأ عـن نشـاط المؤسسـات العامـة ذات 
ــا تخضــع للقضــاء ا ــة بأ لعــادي ، بمــا فيهــا المنازعــات الصــفة التجاريــة و الصــناعية فقــد قــررت كــل مجــالس الدول

المتعلقة بالعقود التي تجريها هذه المؤسسات ، و بما فيها المنازعات المتعلقة بـالعقود الـتي تجريهـا هـذه المؤسسـات 
  .، و بما فيها الأضرار اللاحقة بالغير ، بسبب تنفيذ أعمالها 

  والقانون ازدواجية القضاء ظل نظامي الإداري ف القضاء جهات
ام ازدواجية القضاء و القانون ، يعد نموذجيا حقيقيا و متميزا ، لنظام القضاء الإداري بصـورة إن نظ  

  خاصة ، و لنظام ازدواج القضاء و القانون بصورة عامة و ذلك من حيث 
  .ــ جهات القضاء الإداري و نظامها الداخلي ، واختصاصات و سير أعمالها  

  .مجال جهات القضاء الإداري  ــ معايير الدعوى الإدارية ، و تحديد
  .ــ مسألة التنازع بين جهات القضاء الإداري و جهات القضاء العادي

ــا –نكتفــي  ــا يعــد مــن أولى   -هن ــالتطرق و بشــكل مختصــر لجهــات القضــاء الإداري ، لأن العلــم  ب
  .أوليات الأفراد المتنازعين مع الإدارة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موعــة الإداريــة  . للــدكتور ســامي  16/10/1961تــاريخ  588انظـر مجلــس الشــورى اللبنــاني إقــرار رقــم ) 24( ( ا

 ) .220ص
موعة الإدارية سنة . 19/01/1962المؤرخ  61قرار مجلس الشوري اللبناني رقم ) 25(  ). 38ص (  1962ا
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موعة الإدارية اللبنانية ) 26(   ) .190ص (  1969ا
  :تضيات الإدارية في نظام ازدواج القضاء من الهيئات القضائية التالية و تتمثل المق

  مجلس الدولة  - 1              
  و المحاكم الإدارية - 2              
    1 إن مجلس الدولة ،  هو أعلى سلطة قضائية إدارية متخصصة ، في هرم نظام القضاء      ـ  

  :اصاتالإداري ، و لديه اختص             
ــــة   -)أ    :استـــــشاريـــ
في الميدان التشريعي ، عندما تطلب الحكومـة رأي مجلـس الدولـة في مشـاريع القـوانين الـتي تعـدها قبـل  

  .عرضها على السلطة التشريعية 
ـــ يعطى مجلس الدولة رأيه و مشورته و اقتراحاته حول ما يحال إليه من مشاريع القرارات و المراسـيم و 

  .وامر و المسائل الإدارية الأ
ــية  - ) ب ــــ     :اختـــصاصات   قـــضائ

  : باعتباره قاضي أول وآخر درجة         
   ــ في دعاوى الإلغاء المنصب على  القرارات الإدارية  العامة التنظيمية  الصادرة عن  الوزراء      
  .ص المحاكم الإدارية ــ دعوى المنازعات الإدارية التي تخرج عن دائرة اختصا     
ــ باعتبار مجلس الدولة جهـة قضـاء الاسـتئناف يخـتص بـالنظر في الأحكـام القضـائية الصـادرة عـن       

  .المحاكم الإدارية 
ـالس  القضـائية       ــ باعتبار  مجلـس  الدولـة  جهـة   لقضـاء  الـنقض   في   أحكـام  المحـاكم   و ا

  .عات  الإدارية  ابتداء  و انتهاء  مثل  مجالس  المحاسبةالمتخصصة ،  التي  تختص  بالمناز 
  2-   أما  المحاكم الإدارية ،  فهي  جهات القضاء  الإداري الابتدائية ،  صاحبة الاختصاص

العام  كأول درجة بالدعاوى و المنازعات الإدارية التي يطعن في أحكامها بالاستئناف أمام مجلس الدولة وهي 
  .يمي ذات اختصاص إقل
وعلى غرار مجلس الدولة ، فإن لديها اختصاصات قضائية بالنظر في المنازعات الإدارية و          

إلى  مدير المحافظات  الإقليمية و ) Avis( اختصاصات استشارية ، حيث تقدم المشورة  في صورة أراء 
  .الولاة 

  ؟  نفسها   القضائية  هي مبادئ الرقابة ولكن ما
ونقيض الفوضى  هو تنظيم قواعد السلوك ،  الضامنة  لتحقيق . هي  نقيض الفوضى  إن الدولة    

تمع ـ تقوم بوضع أسس تنظمها في  . الأهداف و الأغراض  إن الدولة ـ بصفتها أكبر شخص اعتباري في ا
الأوامر ،أو  وأن للهيئات التي  تنشأ  نتيجة  لهذا الدستور سلطة إصدار. مجموعة من القواعد تسمى بالدستور

تمع ، بصورة مضطردة طبيعية  القرارات باسم الدولة ، حماية للنظام العام  فيها ، و لتهيئة وسائل تطور هذا ا
تمع    : و سلطة مثل هذه الهيئات هي   ) .30(، و لسد مطالب الأفراد داخل هذا ا
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  .تور ــ السلطة التشريعية المخول لها سن القوانين في إطار قواعد الدس   
  .ــ السلطة التنفيذية الموكل لها تنفيذ هذه القوانين في إطار مشروعيتها القانونية لا غير    
و الحال كذالك ،  فإن القانون الذي يحكم السلطة التنفيذية هو القانون الإداري ، الذي ينظم   

الأفراد ، عندما تقوم بممارسة  السلطة الإدارية و يحدد أوجه نشاطها و يحكم العلاقات التي تنشأ بينها وبين
كما يتولى القانون الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي قد . هذا النشاط بوصفها سلطة عامة في الدولة 

  . )31(تنشأ نتيجة تلك العلاقات 
  : إن الفصل في المنازعات الإدارية يكون  ضمن القضاء الإداري الذي يتولى 

  .ية على نحو ما سلف أن قدمنا ـ تنظيم الرقابة القضائ )1
  .ـ النظر في مدى خضوع القرارات الإدارية إلى مبدأ المشروعية أو سيادة القانون  )2
 .النظر في المنازعات الإدارية  )3
 .    الدعاوى الإدارية و الإجراءات أمام القضاء الإداري  )4

عية أو بتعبير آخر المبادئ التي و عليه ، إن ما يهمنا  ـ  بالقدر الأول هنا  ـ  هو مدلول مبدأ المشرو 
ذلك  لأن  مبدأ  المشروعية  هو  قمة الضمانات .  تقوم  عليها الرقابة  القضائية عن  أعمال الإدارة  الرسمية 

ا مع مظاهر الحكم المطلق  و .  الأساسية ـ  الجدية  و الحاسمة ـ  لحقوق  و حريات  الشعوب ، في صراعا
  الذي يحتمل معان كثيرة منها  )32(" سيادة حكم القانون " المشروعية  هو مبدأ  دأيجمع  الفقهاء  على أن مب

ــ  أن سيادة  حكم  القانون قد  تعني  فرض  النظام و استتباب الأمن و هذا ما قد يضيق من   
  .سيادة  القانون و يحصرها في نطاق الدولة البوليسية 

الإدارة  للقانون و بالتالي تمكين الأفراد من الطعن في  ــ إن سيادة  حكم القانون قد  تحقق خضوع   
مشروعية القرارات الإدارية ،  إلا  أن هذا الضمان هو شكلي لا غير ،  لأنه قد  يخول  للسلطة التشريعية  

  أن  تشرع  ما  تشاء  و إلزام الإدارة  بالخضوع إلى القانون و التغافل عن دستورية  القوانين 
فإننا   )32(بأن هناك آراء فقهية كثيرة أجتهدت في تحليل  مبدأ سيادة حكم القانون  و إذ  نعترف ، 

  : نكتفي ـ لاحقا ـ  بالأسس الرئيسية  و المبادئ الرئيسية التي  تضمن تحقيق  مبدأ المشروعية على النحو التالي 
ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

  ) . 1ص( توزيع دار الكتاب الحديث . الدكتور سامي  جمال الدين : الإدارة الرقابة على أعمال  )  30
  .المرجع السابق )  31
ـ ) .   68ـ  28ص (   3سنة الثالثة  عدد . مجلة قضايا الحكومية . الدكتور ثروة بدوي : الدولة القانونية )  32

  ) . 14ص (  1976ابعة صبعة الر . النظرية العامة للقرارات الإدارية : سليمان الطماوي 
  .)  82ص (  1967. في الحرية و السلطة : ـ الدكتور محمد عصفور       

ـ أن  يسرى  مبدأ المشروعية أي  سيادة القانون على  جميع  السلطات الحاكمة  في  الدولة ،  )  1
الوحيد لمشروعية لأن  سيادة  القانون  ليست  ضمانا  مطلوبا  لحرية الفرد  فحسب ،  لكنها الأساس " 

  . ) 33( " سيادة  القانون أساس الحكم  في الدولة " هذا ، علاوة على أن " السلطة في  نفس  الوقت 
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  .ـ استقلال و حصانة القضاء )  2 
  .ـ كفالة حق التقاضي لكافة المواطنين و سرعة الفصل في القضايا )  3 
وحسب  الدكتور سامي  جمال .  القضاء   ـ حظر تحصين أي عمل أو  قرار إداري  من  رقابة)  4 

الدين إن هذا النص الدستوري  يؤدي  إلى زوال إحدى النظريات التي كانت تمثل نقطة سوداء  في  جبين 
و التي بمقتضاها لا " أعمال السيادة  "  المشروعية ،  في  نظامنا  القانوني  و هي النظرية  التي  يطلق  عليها  

رس رقابته على أعمال توصف من أعمال  السيادة  و ما  ينجم  عن  ذلك  من  فساد يجوز للقضاء أن يما
  !إداري  و سياسي  باسم  أعمال  السيادة 

ـ كفالة حق الدفاع ، أصالة  أو  بالوكالة  و تأمين  وسائل  الالتجاء  إلى  القضاء  و الدفاع ) 5  
  . ) 34( عن   حقوق غير القادرين ماليا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 2عدد   17السنة . ـ المشروعية في النظام المصري للدكتور مصطفي كمال و صفي  مجلة العلوم الإدارية )  34

  . ) 59+  45+  7ص 
  مدى  مراقبة القاضي الإداري على غاية القرار الإداري

فإن تبين أن قرارا إداريا ما ،  .  وعيته إن القضاء الإداري يهتم بغاية القرار الإداري و بمدي مشر    
كان  مخالفا للشرعية القانونية ،  و بناء على دعوى إلغاء  واضحة ،  فإن القاضي الإداري ، و بعد استيفاء 
الشروط الموضوعية  و الشكلية لدعوى الإلغاء يصدر حكما بإلغاء القرار الإداري المخالف للشريعة القانونية 

لكن و الحال هكذا ، فإن القرارات الإدارية التي يمكن طلب إلغائها . الضرورة القانونية  و طلب التعويض عند
  :  ) 35( يجب إن تكون متصفة  بما يلي 

أن  يكون  القرار المطعون  إداريا  بمعنى أن يتميز  هذا  القرار عن  أعمال الدولة  و  بالتالي _  1 
لطة   التشريعية  و السلطة  القضائية  و التنظيمات السياسية و استبعاد د  عوى  الإلغاء  في أعمال  الس

تمع المدني   الخ.... حركات ا
أن  يصدر القرار  من  سلطة  إدارية  وطنية  بما  فيها  تلك القرارات  التي تصدر من  – 2

  .أشخاص  القانون العام كالنقابات المهنية النقابية 
ائيا لا يتطلب تصديقه من قبل سلطة إدارية  أعلى   أن يكون القرار تنفيذيا أي أن – 3   .يكون 
أن  يكون  من شأن  القرار الإداري ،  التأثير في المركز القانوني للطاعن ، أي أن يتوفر شرط  – 4

  .المصلحة لدى الطاعن وأن تتولد آثار قانونية من جراء هذا القرار و بذاته  
وى الإدارية المتعلقة بالإلغاء تتعدد مناحيها ؛  فهناك الدعاوى و في الأخير ، أن المنازعات و الدعا

المتصلة بشؤون الموظفين ،  بما يعني طلب إلغاء قرارات الجهات الإدارية ،  ذات الاختصاص أو الدعاوى 
ال هنا للخوض فيها    .الانتخابية المتعلقة بالطعون ،  وإسقاط العضوية و غيرهما و لا يسمح ا

  اة القاضي الإداريللمبادئ العامة للقانون مدى  مراع  



201

تمع      إن المبادئ  العامة  للقانون هي مبادئ  غير مشرعة ،  يستلهمها القاضي من مقومات ا
مبدأ : وبعض هذه المبادئ و على سبيل المثال لا الحصر هي .  ) 36( ومن قواعد التنظيم القانوني في الدولة 

نون ، ومبدأ حرية التجارة والصناعة ، و مبدأ حجية الشئ المقضى به ، و مبدأ عدم مساواة المواطنين أمام القا
رجعية القرارات الإدارية ، و مبدأ حرية العقيدة ،  و مبدأ عدم الجمع بين العقوبات ، و مبدأ كفالة حقوق 

   ). 37( الدفاع 
قانون يمكن  تطبيقه ، ذلك ــ ثم إن القاضي ملزم بأن يحكم  بالعدل حتى و لو لم يجد  نصا في ال 

لأنه يستطيع أن يستلهم المبادئ العامة للقانون ، باعتبارها أحد مصادره ،  و ذات قوة إلزامية  قد تعادل 
ا  و أن هذه المصادر هي  نفسها التي أستلهمها   المشرع نفسه عند تقنينه لهذه . إلزامية المادة  القانونية  ذا

ق القاضي أن يتهرب من الحكم في النزاع بحجة عدم و جود نص قانوني ،  و إلا ليس  بح. المادة القانونية 
  .فإنه يكون قد ارتكب إنكار العدالة و يكون قد خرج  على مقتضى  وظيفته و هو أن يحكم بالعدل 
 1789و خلاصة القول ، أن المبادئ العامة للقانون يأتي  مصدرها من إعلان حقوق الإنسان  في 

اتير الوطنية و من المصادر العرفية و أيضا من  الشريعة الإسلامية  التي تغذى الدساتير والقوانين ، و من الدس
  الغربية 

   الرقابة القضائية و كيفية تحديد القرارات الإدارية المنفصلة 
تعتبر القرارات الإدارية المنفصلة أو القابلة للانفصال تطبيق من تطبيقات فكرة التمييز بين  

ا  الق رارات الإدارية البسيطة و القرارات الإدارية المركبة ،  حيث الأولى قرارات إدارية  مستقلة  و قائمة بذا
. كقرارات السلطة الرئاسية ، و سلطة الوصايا و قرارات البوليس الإداري 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ   ـ

إلى  449ص ( الكتاب الأول في قضاء الإلغاء . القضاء الإداري : الدكتور سليمان محمد الطحاوي )  35
497 . ( 

  ) . 71 – 70ص ( دكتور سامي جمال الدين : الرقابة على أعمال الإدارة )  36
  .المرجع نفسه )  37

أما القرارات الإدارية المركبة أو المختلطة ، فهي قرارات تصدر و هي مرتبطة و متصلة بعملية إدارية 
وغالبا ما تصدر القرارات الإدارية المركبة .  ة أخرى و غير مستقلة عنها ،  بحيث هي جزء لا يتجزأ منها قانوني

في مراحل سابقة أو معاصرة أو لاحقة لعملية إدارية قانونية ، كتلك المتعلقة بالعقود الإدارية ، و القرارات 
قة بالأشغال العامة ، و تلك المتعلقة بنزع الملكية الخاصة المركبة المتعلقة بالعملية الانتخابية الإدارية ، و المتعل

  .بقصد المنفعة العامة 
و الإشكالية  تكمن  في هل  يجب  قبول دعوى إلغاء القرارات  الإدارية  المركبة  المرتبطة  بعمليات 

ا  من اختصاص  جهات القضاء العادي ؟ ألا يؤدي هذا  الإلغ اء  إلى إهدار إدارية  قانونية تكون  منازعا
الحقوق الشخصية  المكتسبة  و المتولدة  عن العملية  الإدارية المركبة مثل العقود و الأشغال العامة و العمليات 

  الضريبية ؟  أن  مجلس الدولة الفرنسي  ،  بعد  تكييفه  لقابلية  الانفصال  الذاتية 



202

لقرارات الإدارية غير المشروعة ، المنفصلة أو و الموضوعية عن العملية الإدارية  أقر بدعوى الإلغاء في ا
  . ) 38( القابلة للانفصال عن العملية الإدارية ذاتيا أو موضوعيا 

ــ و حسب المعيار الذاتي ، فإنه يجوز الطعن في القرارات المنفصلة ،  إذا ما طعن فيها الغير بعدم   
  ا ، لان  الطرف الأجنبي أو الغير عن الشرعية و دعوى الإلغاء أمام الجهات  القضائية المختصة  

العمليات  الإدارية  المركبة  لا يملك  حق استعمال  دعاوى القضاء  الكامل  ضد  العمليات 
كما يحق لصاحب الصفة و المصلحة الذي لا يجد دعوى من دعاوى القضاء .  الإدارية المركبة وغير المشروعة 

  يطعن في هذه القرارات المركبة ،  كتلك الدعاوى  الكامل للدفاع عن  حقوقه  ومصالحه أن
  .التي يرفعها ممول الضرائب ضد القرارات الإدارية المركبة المتصلة بالعملية 

  ــ و حسب المعيار الموضوعي ، فإن تطبيقات القضاء الإداري،  قد أجازت فصل القرارات الإدارية  
ن فيها بعدم الشرعية ،  و دعوى الإلغاء  بصورة المركبة عن العمليات الإدارية المركبة ،  و الطع

و خير مثال . منفصلة و مستقلة عن دعاوى القضاء الكامل المقررة لحل منازعات العمليات الإدارية  المركبة 
  .هو الدعاوى الانتخابية و الدعاوى الضريبية و دعاوى نزع الملكية  الخاصة للمنفعة العامة 

لقرارات الإدارية  القابلة للانفصال  ،  عن العمليات  المركبة  تعد  مسألة ــ في النهاية ، إن  فصل ا 
موضوعية ،  لان  بذلك  يمكن  رفع  دعاوى الإلغاء  أمام  القضاء الإداري ،  على أساس أن جهات 

ركبة و لان  القرارات  الإدارية الم.  القضاء الإداري  هي المتخصصة  بالنظر  و الفصل  في  دعوى الإلغاء 
تعتبر  مظهرا  من مظاهر السلطة  في  العملية  الإدارية ،  الأمر الذي  يحتم  إبعاد  القضاء العادي المختص  

  . ) 39( بدعوى العملية  الإدارية  
أخيرا ، إن  موضوع الرقابة  القضائية  لجد متسع ،  بحيث و إن حاولنا الإلمام بخطوطه الكبرى إلا 

  .عا بقدر ما لا تسمح به هذه المساحة المتاحة أن الموضوع لا يزال شاس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) . 520ـ  514ص( العربية        
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